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 التشريعي YELL مقترح

الدولي وحقوق الإنسان معهد القانون  

 مقترح قانون الاستثمار المستدام في العراق –مذكرة إحاطة تشريعية 
 

 

 

 (LLYYنبذة عن برنامج قادة التشريع البيئي الشباب )

 

(، ويهدف إلى دعم القادة HHYII( من قبل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان )LLYYأُطلق برنامج قادة التشريع البيئي الشباب )
للمساهمة بشكل فعّال في تطوير وإصلاح التشريعات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. ومن خلال الإرشاد القانوني، الشباب العراقيين 

لاقتصادية ودعم الصياغة التشريعية، والتواصل مع الخبراء والمؤسسات، يزُوّد البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة لتحديد التحديات البيئية وا
 العراق، وتطوير مقترحات تشريعية عملية تستجيب لاحتياجات الدولة الحالية ومستقبلها طويل الأمد. الملحّة في

بوصفه مساهمة منهم في تعزيز الإطار القانوني للاستثمار في  LLYYجرى تطوير هذا المقترح من قبل المشاركين الشباب العراقيين في برنامج 
 وآليات المساءلة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية. العراق من خلال إدماج معايير الاستدامة

(: مريم خالد عبد الرزاق الصباغ، سارة معمر YELLأعُدّ هذا المقترح التشريعي من قبل أعضاء برنامج القادة الشباب للتشريعات البيئية )
 ناظم، محمد حيدر أحمد كمال الدين الغريفي، وأحمد عامر تركي.

 

 

 المقدمة:

 

العراق اليوم أمام تحديات متداخلة تتعلق بإعادة الإعمار، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وحماية البيئة، ومواجهة آثار تغير يقف 
المناخ. وعلى الرغم من أهمية الاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، إلا أن غياب إطار قانوني واضح يربط الاستثمار 

 قد يؤدي إلى مشاريع اقتصادية قصيرة الأمد لا تراعي الآثار البيئية والاجتماعية طويلة الأمد.بالاستدامة 

إن الحاجة لم تعد مقتصرة على جذب الاستثمارات فحسب، بل أصبحت تتطلب توجيه الاستثمار نحو مشاريع مسؤولة ومستدامة، توازن 
 العامة وحقوق المجتمعات المحلية.بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية والصحة 

 ومن هذا المنطلق، يأتي مقترح قانون الاستثمار المستدام ليعالج فجوة تشريعية مهمة في النظام القانوني العراقي، من خلال إدخال معايير
 معايير الحوكمة.واضحة للاستدامة، وتعزيز الرقابة، وتوفير حوافز للمشاريع التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية و 

 

 ثانياً: التحديات الرئيسية التي يعالجها المقترح
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، لا يتضمن تنظيماً كافياً لمفهوم 2006( لسنة 13إن الإطار التشريعي الحالي للاستثمار في العراق، ولا سيما قانون الاستثمار رقم )
مشاريع الاستثمارية. ويعالج هذا المقترح ثلاث نقاط ضعف هيكلية الاستثمار المستدام أو معايير واضحة لقياس الأثر البيئي والاجتماعي لل

 رئيسية:

 

 غياب تعريف قانوني واضح للاستثمار المستدام  01

لا توجد في التشريعات العراقية النافذة أحكام تفصيلية تحدد معنى الاستثمار المستدام أو تميّزه عن الاستثمار التقليدي. وهذا 
تقييم المشاريع الاستثمارية من حيث أثرها البيئي والاجتماعي ومدى توافقها مع متطلبات التنمية الغياب يؤدي إلى صعوبة 

 المستدامة.

 ضعف الربط بين الحوافز الاستثمارية والالتزام البيئي  02

لمعايير البيئية تُمنح بعض الامتيازات والحوافز الاستثمارية دون وجود نظام واضح يربط هذه الحوافز بمدى التزام المشروع با
والاجتماعية. ونتيجة لذلك، قد تحصل مشاريع ذات آثار بيئية أو اجتماعية سلبية على مزايا استثمارية دون ضمان مساهمتها 

 الفعلية في التنمية المستدامة.

 محدودية الرقابة والمساءلة بعد منح الإجازة الاستثمارية  03

رحلة منح الإجازة، بينما تبقى آليات المتابعة والرقابة اللاحقة محدودة. وهذا يخلق فجوة تركّز الإجراءات الاستثمارية غالباً على م
بين الالتزامات المعلنة في بداية المشروع وبين الممارسة الفعلية أثناء التنفيذ والتشغيل، خصوصاً فيما يتعلق بحماية البيئة، 

 تمعات المحلية.واستخدام الموارد، وحقوق العاملين، وأثر المشروع على المج

 

 

 ثالثاً: كيفية معالجة المقترح لهذه التحديات؟

 

 

 يقدم هذا المشروع التشريعي إطاراً حديثاً وعملياً لتعزيز الاستثمار المستدام في العراق من خلال أربع آليات رئيسية:

يعرف المقترح الاستثمار المستدام بوصفه استثماراً يحقق عائداً اقتصادياً مع مراعاة إدخال مفهوم الاستثمار المستدام في القانون العراقي:  ▪
 الآثار البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الرشيدة.
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شمل حماية يلُزم المقترح المشاريع الاستثمارية المصنفة كمشاريع مستدامة بالالتزام بمعايير محددة، تاعتماد معايير واضحة لتقييم المشاريع:  ▪
زام البيئة، كفاءة استخدام الموارد، تقليل الانبعاثات والتلوث، احترام حقوق العمال، مراعاة أثر المشروع على المجتمعات المحلية، والالت

 بالشفافية والحوكمة.

التزامها بمعايير الاستدامة، بما يشجّع  يسمح المقترح بمنح مزايا وحوافز للمشاريع التي تثبتربط الحوافز الاستثمارية بالالتزام بالاستدامة:  ▪
 المستثمرين على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً واجتماعياً.

يقترح المشروع آليات للرقابة على المشاريع المستدامة بعد منح الإجازة الاستثمارية، لضمان استمرار تعزيز المتابعة والرقابة والمساءلة:  ▪
 الالتزام بالمعايير القانونية. كما يتيح فرض جزاءات أو سحب الامتيازات في حال مخالفة الالتزامات البيئية أو الاجتماعية.

 

 

 دعوة إلى اتخاذ إجراء

 

 

تدام خياراً ثانوياً في العراق، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط بمستقبل الاقتصاد، وحماية البيئة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز لم يعد الاستثمار المس
 الثقة بالمؤسسات، وجذب استثمارات نوعية ومسؤولة.

ختصة، وهيئة الاستثمار الوطنية، ومن خلال هذا المقترح التشريعي، يدعو قادة التشريع البيئي الشباب مجلس النواب واللجان النيابية الم
مار في والهيئات الاستثمارية في المحافظات، والمؤسسات الحكومية، والخبراء القانونيين والاقتصاديين، إلى دعم تطوير الإطار القانوني للاستث

 العراق بما يجعله أكثر انسجاماً مع مبادئ التنمية المستدامة.

 وندعو باحترام إلى:

( لسنة 13هذا المقترح بوصفه أساساً لتحديث الإطار القانوني للاستثمار في العراق وتعزيز قانون الاستثمار رقم ) النظر الجاد في ●
2006. 

إدخال تعريف واضح للاستثمار المستدام ضمن التشريعات العراقية، بما يميّز المشاريع المسؤولة بيئياً واجتماعياً عن المشاريع  ●
 الاستثمارية التقليدية.

 الحوافز والإعفاءات والامتيازات الاستثمارية بمدى التزام المشروع بمعايير الاستدامة والحوكمة وحماية البيئة. ربط ●

تعزيز التنسيق بين هيئة الاستثمار الوطنية، ووزارة البيئة، ووزارة التخطيط، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والحكومات المحلية،  ●
 والجهات القطاعية المختصة.

 إلزام المشاريع الاستثمارية المستدامة بتقديم تقارير دورية عن أثرها البيئي والاجتماعي ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة. ●
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تطوير آليات رقابية فعالة لمتابعة المشاريع بعد منح الإجازة الاستثمارية، بما يضمن عدم تحوّل الالتزامات البيئية والاجتماعية إلى  ●
 ة.إجراءات شكلي

ضمان مشاركة المجتمعات المحلية، والخبراء، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة وتقييم المشاريع ذات الأثر البيئي  ●
 والاجتماعي الكبير.

 تعزيز الشفافية في منح الامتيازات الاستثمارية ونشر المعلومات الأساسية المتعلقة بالمشاريع المستدامة ومعايير تقييمها. ●

تخصيص مسارات تمويلية وحوافز خاصة للمشاريع التي تستخدم الطاقة المتجددة، أو تقلّل الانبعاثات، أو تحسّن إدارة الموارد  دعم ●
 الطبيعية، أو توفّر فرص عمل لائقة ومستقرة.

صادية لا تتم على حساب إدماج مبادئ العدالة البيئية والاجتماعية في السياسة الاستثمارية العراقية، بما يضمن أن التنمية الاقت ●
 صحة الإنسان أو البيئة أو حقوق المجتمعات المتأثرة.

 

تعزيز إن هذا المقترح يعكس إيماناً راسخاً بأن مستقبل العراق الاقتصادي والبيئي يتطلب تحولاً تشريعياً واضحاً نحو الاستثمار المستدام. ف
الطبيعية، وتحسين جودة المشاريع الاستثمارية، وخلق فرص عمل أفضل، ودعم مسار الاستثمارات المسؤولة اليوم سيسهم في حماية الموارد 

 تنموي وطني أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

إن هذا المقترح التشريعي يضع بين أيدي أعضاء مجلس النواب أداة قانونية عملية لتوجيه الاستثمار في العراق نحو نموذج أكثر 
الاقتصادي وحماية البيئة والمصلحة العامة، ويؤسّس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة للأجيال مسؤولية، يوازن بين النمو 

 القادمة.

 

 

 rgary@lawandhumanrights.org :روبن غاري، المدير التنفيذي
 nalkhaphaji@lawandhumanrights.org :نجم الخفاجي، مستشار أول
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 ستثمار المستدامبشأن الإ (YELL) التشريع البيئي الشبابيالمقترح التشريعي لقادة 

 

 بإسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

 قرار رقم ) (

من  )ثالثاً(والبند  (٦١)من المادة )أولاً( بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند 

 من الدستور، (٧٣)المادة 

  ٢٠٢٦قرر رئيس الجمهورية بتاريخ     /   /

 إصدار القانون الآتي: 

 ٢٠٢٦قانون رقم )    ( لسنة 

 قانون 

 ستثمار المستدامالإ

 

 الفصل الأول

 التعاريف والسريان

 الفرع الأول

 التعاريف

 –١–المادة 

 يقصد بالمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:

 الهيئة الوطنية للاستثمار. -الهيئة أولاً:

 توظيف رأس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق هدف بيئي. -الاستثمار المستدام ثانياً:

 النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون. -المشروع المستدام ثالثاً:

 المستدام، سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا مسجلا في العراق.العراقي الحاصل على إجازة الاستثمار  -المستثمر العراقي رابعاً:

 الشخص غير العراقي الحاصل على إجازة الاستثمار المستدام سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا مسجلا في بلد أجنبي. -المستثمر الأجنبي خامساً:

 للاستثمار بتعليمات، ويلتزم بها المستثمرون عند مزاولتهم الاستثمار المستدام.مجموعة معايير بيئية تحددها الهيئة الوطنية  -الشروط القياسية سادساً:
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 نموذج اقتصادي قائم على إعادة تدوير المواد لإعادة استعمالها وتجديدها في دورات متكررة. -الاقتصاد الدائريسابعاً: 

 ت اقتصادية محددة مستدامة بيئياً.نظام تصنيف يسُتخدم لتحديد ما اذا كانت أنشطة واستثمارا -التقييمثامناً: 

 كل ما يملكه المستثمر، وله قيمة مادية، ويمكن تحويله نقداً. -الأموالتاسعاً: 

ً  عاشراً: ض ، أو تسهم في خفيقُصد بالتمويل الأخضر، لأغراض هذا القانون، التمويل الموجه لدعم المشاريع والأنشطة التي تحقق أثراً بيئياً أو اجتماعياً إيجابيا

 .التلوث، أو ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، أو تعزيز كفاءة الطاقة، أو دعم التنمية المستدامة

 الفرع الثاني

 السريان

 -٢–المادة 

 يسري هذا القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية المصنفة كاستثمارات مستدامة وفق المعايير المحددة قانوناً.أولاً: 

ليم بشرط تطبيق تلتزم جميع المشاريع الاستثمارية المستدامة داخل العراق بأحكام هذا القانون مراعاة الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة بإقثانياً: 

 المعايير الوطنية للاستدامة.

 .٢٠٠٩( لسنة ٢٧، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم )٢٠٠٦ ( لسنة١٣لا تخل احكام هذا القانون بالصلاحيات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار رقم )ثالثاً: 

 الفصل الثاني

 الأهداف والوسائل

 الفرع الاول

 الأهداف

  – ٣–المادة 

 يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:

 تشجيع وحماية المستثمرين العراقيين والأجانب للدخول والمشاركة بالاستثمار المستدام داخل العراق. أولاً:

 العمل على انشاء بنية تحتية شاملة للاستثمار المستدام. ثانياً:

 تحديد شروط قياسية لمعايير الاستدامة يلتزم المستثمرون المشتركون بالاستثمار المستدام بها. ثالثاً:

 الحد من الاستثمار في أسهم الشركات التي تقوم بأنشطة بيئية ضارة. رابعا:

 

 الفرع الثاني

 هدافوسائل تحقيق الا

  – ٤ -المادة 

 :تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف القانون

 .منح مشاريع الاستثمار المستدام المشمول بأحكام هذا القانون التسهيلات اللازمة في الدخول في هذا المجال أولاً:

 .تقديم مشاريع الاستثمار المستدام الأولوية في الحصول على الإعفاءات من الضرائب والرسوم وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء ثانياً :

 .تقليص الروتين الحكومي في منح اجازات الاستثمار المستدام بتأسيس النافذة الواحدة لمعاملات الاستثمار المستدام ثالثاً:

 .في اصدار القرارات وفض النزاعات بطرق ودية او عن طريق انشاء محكمة مختصة للبت في القضايا المختلف عليهاالسرعة  رابعاً:

 الفصل الثالث

 الاستثمارات المشمولة

 -٥ –المادة 

 تعد المشاريع التالية من الاستثمارات المشمولة بأحكام هذا القانون:
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 .المشاريع التي تحقق منفعة اقتصادية معروفة بأثر بيئي واجتماعي إيجابي أولاً:

 المشاريع التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً:

 .المشاريع التي لا تلحق ضرراً جسيماً بالصحة العامة او البيئة أو الموارد الطبيعية ثالثاً:

 -٦ –المادة 

 تستثنى المشاريع التالية من احكام هذا القانون:

 المشاريع التي تثبت تسببها بضرر بيئي جسيم أو غير قابل للمعالجة. أولاً:

 المشاريع التي تتعارض مع الامن الصحي او البيئي الوطني. ثانياً:

 المشاريع التي تعتمد على الاستنزاف غير الرشيد للمواد الطبيعية. ثالثاً:

 الرابعالفصل 

 تصنيف الاستثمارات

 الفرع الأول

 أنواع التصنيف

 -٧-المادة 

 لأغراض هذا القانون تصنف الاستثمارات الى ما يأتي:

 استثمارات مستدامة. أولاً:

 استثمارات استراتيجية مستدامة. ثانياً:

 استثمارات غير مشمولة. ثالثاً:

 الفرع الثاني

 معايير التصنيف

 -٨ –المادة 

 نيف الاستثمار ما يأتي:يعتمد في تص

 درجة الأثر البيئي الإيجابي. أولاً:

 مستوى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. ثانياً:

 الاسهام في التنمية المحلية او المناخ أو الأمن المائي او الغذائي ثالثاً:

 الفصل الخامس

 مشاريع الاستثمار المستدام

 -٩ –المادة 

 أولوية في إجراءات الاستثمار:تعد المشاريع التالية ذات 

 الطاقة المتجددة. أولاً:

 إدارة المياه ومعالجة المياه العادمة. ثانياً:

 الزراعة المستدامة. ثالثاً:

 إدارة النفايات وإعادة التدوير. رابعاً:
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 التكييف المناخي. خامساً:

 البنى التحتية الخضراء. سادساً:

 -١٠ –المادة 

( من هذا القانون أولوية خاصة في منح الاجازة وما يترتب على ذلك ٩جازة الاستثمارية بمنح المشاريع المنصوص عليها في المادة )تلتزم الجهات المانحة للإ

 من تسهيلات واعفاءات.

 الفصل السادس

 المبادئ والمعايير البيئية

 الفرع الأول

 المبادئ العامة

 -١١- المادة

 :للمبادئ الآتيةيمارس الاستثمار المستدام وفقاً 

 .مبدأ التنمية المستدامة أولاً:

 .مبدأ حماية البيئة والموارد الطبيعية ثانياً:

 .مبدأ الوقاية والاحتياط ثالثاً:

 .مبدأ الملوث يدفع رابعاً:

 .مبدأ الشفافية والمساءلة خامساً:

 .مبدأ احترام حقوق الإنسان والعمل سادساً:

 الفرع الثاني

 المعايير الإلزامية

 -١٢-المادة 

 :تخضع المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون للشروط الآتية

 .٢٠٠٩( لسنة ٢٧الالتزام بأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) أولاً:

 .إجراء تقييم الأثر البيئي قبل منح الترخيص ثانياً:

 .عدم الإضرار بالصحة العامة أو بالمجتمعات المحلية ثالثاً:

 .الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة والأرض رابعاً:

 .الالتزام بقوانين العمل والسلامة المهنية خامساً:

 الفصل السابع

 التزامات المستثمر

 -١٣-المادة 

 :يلتزم المستثمر عند مباشرته تنفيذ المشروع بما يأتي
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 .التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أولاً:

 .إعداد وتنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي ثانياً:

 .توفير بيئة عمل آمنة، وعدم التمييز، ومراعاة مصالح المجتمعات المحلية ثالثاً:

 ً   :رابعا

 .تقديم تقارير دورية عن مدى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية -أ

 .تخضع التقارير المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذا البند للتدقيق من الجهة الرقابية المختصة -ب

 .معالجة النفايات وإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن المشروع على نفقته الخاصة خامساً:

 الفصل الثامن

 مهام واختصاصات الجهات الرسمية

 -١٤-المادة 

 .تكون الهيئة الوطنية للاستثمار هي الجهة الاتحادية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون أولاً:

 .تتولى وزارة البيئة تقييم الأثر البيئي للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون، ومتابعة الالتزام البيئي ثانياً:

 .القانون مع الخطط التنموية الوطنية تتولى وزارة التخطيط مواءمة المشاريع المشمولة بأحكام هذا ثالثاً:

وطنية تتولى هيئات الاستثمار في المحافظات تنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة ال رابعاً:

 .للاستثمار والجهات ذات العلاقة

 الفصل التاسع

 ترخيص الإستثمار المستدام

 -١٥ –المادة 

يص لا يحق لأي مشروع الاستفادة من التسهيلات أو الإعفاءات أو الأولويات أو الحمايات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يحصل على ترخ أولاً:

 استثمار مستدام وفقاً لأحكامه.

تدام والبت فيها، بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة الاستثمار تكون الهيئة الوطنية للاستثمار هي الجهة المختصة باستلام طلبات تراخيص الاستثمار المس ثانياً:

 القطاعية أو المحافظة ذات الصلة.

لبيئي، والمعايير البيئية تقُدمّ وزارة البيئة رأياً فنياً مكتوبًا حول الاستدامة البيئية للمشروع المقترح، بما في ذلك مدى توافقه مع متطلبات تقييم الأثر ا ثالثاً:

 بها، ومعايير التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.المعمول 

يتضمن طلب الحصول على ترخيص استثمار مستدام الوثائق والدراسات والموافقات البيئية ووصف المشروع وخطة التمويل ومعلومات الاستدامة  رابعاً:

 المحددة في التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.

ية للاستثمار في الطلب بقرار مكتوب مُسببّ خلال المدة المحددة في اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون. ويكون القرار تبتّ الهيئة الوطن خامساً:

 إما بمنح الترخيص، أو منحه بشروط، أو رفض الطلب.

 الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها.يبُينّ القرار برفض الطلب، أو منح الترخيص بشروط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه،  سادساً:

( يومًا من تاريخ الإخطار. يجوز ١٥يجوز للمستثمر تقديم تظلم ضد أي قرار صادر بموجب هذه المادة إلى الجهة المُصدرة خلال خمسة عشر ) سابعاً:

 من تاريخ الإخطار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في التظلم. ( يومًا٣٠استئناف القرار الصادر بشأن التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين )
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ق يصدر مجلس الوزراء لوائح، ويجوز لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إصدار تعليمات، لتنظيم إجراءات الترخيص، ومعايير التصنيف، والوثائ ثامناً:

ريع الاستثمار المستدام المرخصة، شريطة ألا تنُشئ هذه اللوائح والتعليمات حقوقاً أو التزامات أو المطلوبة، وآليات التنسيق، والتزامات المراقبة، وسجل مشا

 إعفاءات أو عقوبات جديدة تتجاوز ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

 الفصل العاشر

 لجنة التنسيق

 -١٦-المادة 

 :برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية ممثلين عن الجهات الآتيةلجنة تنسيق الاستثمار المستدام( )تشُكّل لجنة تسمى  أولاً:

 .وزارة التخطيط -أ

 .وزارة المالية -ب

 .وزارة البيئة -ج

 .وزارة الموارد المائية -د

 .وزارة الكهرباء -هـ

 .وزارة النفط -و

 .وزارة الصناعة والمعادن -ز

 .وزارة الزراعة -ح

 .وزارة الإعمار والإسكان -ط

 .البنك المركزي العراقي -ي

 .هيئة الاستثمار في إقليم كردستان -ك

 .هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم -ل

 .أو من يخوله لعضوية اللجنة مدير عامترشح الجهات المنصوص عليها في البند )أولاً( من هذه المادة أحد موظفيها بدرجة  ثانياً:

 -١٧-المادة 

 :( من هذا القانون المهام الآتية١٦اللجنة المشكلة بموجب المادة )تتولى 

 .توحيد المعايير والإجراءات الخاصة بالاستثمار المستدام أولاً:

 .التنسيق بين الجهات الحكومية ومنع التعارض في الاختصاصات ثانياً:

 .حافظةفي كل م النافذة الواحدةتسهيل إنجاز المعاملات من خلال اعتماد  ثالثاً:

 .تسهيل إجراءات منح الموافقات والرخص الاستثمارية رابعاً:

 .معالجة المعوقات التي تواجه المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون، ووضع الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة خامساً:

 -١٨-المادة 

 .تخاذ قراراتها، وآلية نشرها، بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمارتنظم آلية عمل اللجنة، ومواعيد اجتماعاتها، ونصاب انعقادها، وكيفية ا

 الفصل الحادي عشر

 التسهيلات والإعفاءات

 -١٩-المادة 

 :تمنح المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون التسهيلات الآتية أولاً:
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 .ة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانونالإعفاءات الضريبية، وفقاً للضوابط التي تحددها القوانين النافذ -أ

 .تسهيل إجراءات منح الإجازات والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع -ب

 .منح الأولوية في الاستفادة من برامج التمويل الأخضر، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة -ج

ية والبنك المركزي تعتمد آلية مالية خاصة للمشاريع المستدامة، تحدد تفاصيلها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة المال ثانياً:

 .العراقي والجهات ذات العلاقة

 عشر الثانيالفصل 

 تسوية النزاعات

 -٢٠-المادة 

 .تحُل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالطرق الودية، وبما يضمن استمرار تنفيذ المشروع وعدم تعطيل المصالح العامة أولاً:

ا من قانون ( وما بعده٢٥١عند تعذر الحل الودي، يجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام قواعد التحكيم المنصوص عليها في المواد )ثانياً: 

 .، وبما لا يتعارض مع القوانين العراقية والسيادة الوطنية١٩٦٩( لسنة ٨٣المرافعات المدنية رقم )

اتفاق لاحق يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على اللجوء إلى مراكز أو هيئات تحكيم وطنية أو دولية، شريطة أن يكون ذلك منصوصاً عليه في العقد أو في  ثالثاً:

 .اف، وبما لا يخالف النظام العام في العراقبين الأطر

ً رابعاً:   .لا يخل اللجوء إلى التحكيم بحق أطراف النزاع في اللجوء إلى القضاء العراقي المختص متى كان ذلك جائزاً قانونا

مختصة، ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق مشروع لا يطبق القانون العراقي على النزاعات الناشئة بين المستثمر المشمول بأحكام هذا القانون والجهة ال خامساً:

 .يتعارض مع القوانين العراقية النافذة

 عشر الثالثالفصل 

 الأحكام الجزائية

 -٢١-المادة 

 :تفرض على المخالف لأحكام هذا القانون إحدى العقوبات الآتية، بحسب جسامة المخالفة وطبيعة الضرر الناتج عنها

 .ن بكتاب موجه إلى المخالف، يوضح فيه نوع المخالفة، ويخطر فيه بعدم تكرارها وضرورة إزالتها خلال المدة المحددةويكو :الإنذار الخطي :أولاً 

 ً عن كل مخالفة أحدثت ضرراً  عشرة ملايين دينار( ١٠،٠٠٠،٠٠٠(ولا يزيد على  مليون دينار (١،٠٠٠،٠٠٠(وتكون بمبلغ لا يقل عن  :الغرامة :ثانيا

 .يمكن إصلاحه

 ً ثلاثين يوماً ولا تزيد على سنة واحدة، وذلك عن كل مخالفة أحدثت ضرراً يمس حياة الإنسان أو الحيوان  (٣٠ويكون لمدة لا تقل عن ) :تعليق الترخيص :ثالثا

 .أو الهواء أو الأرض أو الموارد الطبيعية

 ً  :وتفرض هذه العقوبة في إحدى الحالات الآتية :إلغاء الترخيص :رابعا

 .ر المخالفة الجسيمة أكثر من مرتين خلال سنتينتكرا -أ

 .إحداث ضرر بيئي أو صحي أو اقتصادي جسيم -ب

 .الامتناع عن إزالة الضرر خلال المدة المحددة من الجهة المختصة -ج

 -٢٢-المادة 
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المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار السابق ( من هذا القانون عند تكرار ٢١تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند )ثانياً( من المادة ) أولاً:

 .الدرجة القطعية

 ( من هذا القانون إلا بعد إشعار المخالف وإمهاله مدة لإزالة المخالفة، على ألا تزيد هذه المدة على ٢١لا تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ) ثانياً:

ً ث( ٣٠)  .جسيمة أو يترتب عليها خطر عاجل على الصحة العامة أو البيئة أو السلامة العامة، ما لم تكن المخالفة لاثين يوما

 :تصنف المخالفات إلى ثالثاً:

 .مخالفات بسيطة -أ

 .مخالفات متوسطة -ب

 .مخالفات جسيمة -ج

جسامة الفعل المرتكب، ونسبة الضرر الحاصل،  يصدر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تعليمات تتضمن تصنيف المخالفات، وأنواعها، ومعايير تحديدرابعاً: 

 .ومدد تعليق الترخيص

ً  (١٥( ل تخضع القرارات الصادرة عن الجهة المختصة بشأن المخالفات للتظلم أمام الجهة التي أصدرتها خلا خامساً: من تاريخ التبليغ بها،  خمسة عشر يوما

ً  ( ٣٠ل )لقضاء المختص خلاويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم قابلاً للطعن أمام ا  .من تاريخ تسلم الرد أو انتهاء مدة البت في التظلم ثلاثين يوما

 عشر الرابعالفصل 

 أحكام عامة وختامية

 -٢٣ -المادة 

 .ات للملاكات الوطنيةيلتزم المستثمر، بحسب طبيعة المشروع، بتدريب موظفي الوزارات والجهات ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج نقل المعرفة وبناء القدر 

 -٢٤-المادة 

بة لمعالجة أسباب لا يجوز لأي جهة اتخاذ إجراءات مفاجئة تمس جوهر المشروع المستدام أو تؤثر في استمراره، إلا بعد إنذار مسبق ومنح المستثمر مدة مناس

 .الإجراء، ما لم يكن هناك خطر عاجل يهدد الصحة العامة أو البيئة أو السلامة العامة

 -٢٥-المادة 

 .لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر

 -٢٦-المادة 

ً   (٩٠(يلتزم المستثمرون بتكييف أوضاع المشاريع المكلفين بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال   .من تاريخ نفاذه تسعين يوما

 -٢٧-المادة 

 .على الاستثمار المستدام فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ٢٠٠٦( لسنة ٣١تسري أحكام قانون الاستثمار رقم )

 -٢٨-المادة 

 .يصدر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 -٢٩-المادة 

ً ٩٠)ينفذ هذا القانون بعد مضي   .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( تسعين يوما

 



 

 

13 

 التشريعي YELL مقترح

الدولي وحقوق الإنسان معهد القانون  

 رئيس الجمهورية

 

 الأسباب الموجبة

( من ٣٣و) (٢٥)لعدم وجود تنظيم تشريعي يدمج بصورة ملزمة بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة، ولغرض تنفيذ أحكام المادتين 

بيئة نظيفة وصالحة للعيش للإنسان، وضمان التوازن بين الدستور، وبغية تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتوفير 

 .المصالح الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة، شرُّع هذا القانون

 شرع هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


